التعريفات الجيوش، الدول غير المسلمة، وحكم المشاركة في الأعمال العسكرية
بحث في: قضايا فقهية معاصرة
إعداد أ/ أمل سمحان موسى مطير
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
amal.mousa@mediu.edu.my
خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريفات الجيوش، الدول غير المسلمة، وحكم المشاركة في الأعمال العسكرية.
الكلمات الافتتاحية: الجيوش، المشاركة.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريفات الجيوش، الدول غير المسلمة، وحكم المشاركة في الأعمال العسكرية.
موضوع المقالة 
1- الجيوش: جمع جيش وهو الجند وجماعة الناس في الحرب من جاش الماء يجيش جيشا وجيوشا وجيشانا: تدفق وجرى، والبحر: هاج فلم يستطع ركوبه، ويقال: جاشت الحرب بينهم، وجيش: جمع الجيوش، والجيشان القوة والشباب.

2- الدول غير المسلمة: ويطلق عليها دار الحرب في مقابل دار الإسلام، وتأتي الدار بمعان كثيرة منها المحل والموضع والبلد والمسكن، والمأوى والموضع، وقريب من هذا ما قاله الزبيدي في تاج العروس.

 أما في الاصطلاح: فقد عرفها ابن عابدين بقوله: المراد بالدار الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر وعرفها السرخسي بقوله: ذلك الموضع الذي يكون تحت يد المسلمين، ويلاحظ من التعريفين أن يشترط في الدار: الإقليم والسكان والسلطة والدار في الاصطلاح القانوني: مؤسسة تتكون من أفراد يقيمون على إقليم جغرافي في مكان معين, و يخضعون لسلطة سياسية حاكمة لها السيادة على الإقليم ومن فيه.

ودار الإسلام عند جمهور الفقهاء: هي ما تظهر فيها أحكام الإسلام سواء كان ظهور أحكام الإسلام وشعائره على يد السلطة أم على يد الرعية.

ودار الحرب أو دار الشرك. ودار المخالفين (غير المسلمة) هي ما يغلب عليها حكمة الكفر أو هي ما كان الأمان والأمن فيها للكفرة على الإطلاق، وكان الخوف وفقد الأمن فيها للمسلمين على الإطلاق.

إلا أننا لا نستطيع في ظل الواقع المعاصر أن نقف عند هذا التقسيم وذلك لتشعب العلاقات وتبادلها, فقد أصبح في البلاد غير المسلمة كثير من المسلمين بلا سيادة ولكنهم يحافظون على إسلامهم ويقيمون شعائر الإسلام في إقليم دولة قد تحارب بلادا إسلامية وتعتدي عليها وتحتل أرضها، وكثير من البلاد الإسلامية يقطنها غير مسلمين، فالأمر قد اختلط وأصبح المسلم يبحث عن لجوء إلى بلاد غير إسلامية يجد فيها عدلا أكبر وحرية أكثر.

 ودار الحرب تنتقل من إقليم إلى آخر بسبب الأمور السياسية والاقتصادية يصرف النظر عن الأديان والعقائد والشعائر والسلطة.

وهناك دار العهد وهي الدول التي تتبادل معها البلاد الإسلامية التمثيل السياسي وتعقد معها المعاهدات المختلفة من اقتصادية وثقافية وسياسية..... إلخ

 وقد يعني بها دار الهدنة أو الصلح أو الموادعة.

وقد أصبحت جميع الدول المسلمة وغير المسلمة تتبادل العلاقات فيما بينها حتى وإن كانت محاربة.

وبذلك لا نستطيع إطلاق مصطلح دار إسلام ودار حرب وإنما دار يغلب فيها الإسلام، و دار يغلب فيها الكفر وتسمى بلادا إسلامية، وبلاد غير إسلامية.
سبق أن ذكرنا في حكم التجنس بجنسية بلاد غير إسلامية أن ذلك يحرم ولا يجوز حين يتعرض المتجنس على الفتنة في دينه وعلاقاته, ومعلوم أن المتجنس قد يتعرض للتجنيد الإجباري والإكراه على الخدمة العسكرية في هذه الدول وقد ترسله لقتال المسلمين كما هو واقع الآن في بلاد عديدة فيكون حربا على دينه وأمته، أو لقتال غير المسلمين فيكون مقاتلا في سبيل الطاغوت وتحت راية جاهلية، وأساس ذلك كله أن الجنسية عقد بين الدولة وبين المتجنس يصبح بمقتضاه المتجنس أحد رعايا هذه الدولة المخاطبين بشرائعها ونظمها المتلزمين بموافقتها في الحرب والسلم, فهو سلم لأوليائها حرب على أعدائها، ولهذا فهي تمتثل في الأصل نوع من الانفصال عن جماعة المسلمين، واللحوق بدار الحرب وجماعة الكافرين.

وقد خفف البعض من مسألة الولاء والتعهد الذي يكتبه المتجنس بأن الولاء محله القلب وليس بينه وبين التجنس ارتباط حتمي, أما التعهد الذي يقدمه المتجنس باستعداده للخدمة العسكرية في جيش هذه الدولة, وكذلك يمكن أن يكون مقيدا بما لا يتعارض مع ديانة طالبي التجنس  ويستطيع المتجنس أن يمتنع من تلبية الأمر بالجندية أو القتال في حينه إذا تعارض ذلك مع عقيدته الدينية وفي قوانين هذه البلاد ما يتيح ذلك للمواطنين متجنسين كانوا أم مواطنين أصليين, وإن أصابه في ذلك شيء من البلاد, وطن نفسه على الصبر عليه.

وهذا كلام نظري لا يعول عليه والواقع يكذبه, ولذلك قال المانعون للتجنس: إن الاستقراء العملي لواقع المتجنسين يدل على غلبة المفسدة في هذا الأمر وأن الارتباط بين التجنس وبين هذه المفاسد هو الأعم الأغلب فالتجنس في هذه البلاد يعتبر بداية راجحة للانفصال التدريجي عن جماعة المسلمين بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ولا سيما بالنسبة للجيل القادم من الأبناء الذين ينشأ في محاضن هذه المجتمعات ومشاربهم العلمانية الجامحة, فيرتد في الأعم الغالب عن الإسلام.

والقول بأن التعهد الذي يبذله المتجنس مقيد بكونه فيما لا يتعارض مع حريته في التدين، وأنه ينبغي أن يستصحب ذلك عند القسم فهو موضع نظر لأنه عهد وميثاق، والمواثيق والعهود في الإسلام لا يجوز فيها الثوريات والمعاريض فضلا عن الكذب، واليمين على ما استحلفك عليه صاحبك, ولا سيما أنه ليس في الأمر إكراه ولا شبهة إكراه.

ومن هذا نعلم أن التجنيد قد يكون إجباريا وأن الحرب على الإسلام والمسلمين هي الأقوى، وأن الانضمام إلى الجندية إما سبيل إلى  حرب المسلمين وهذا لا يجوز أو حرب غير المسلمين وهذا أيضا غير جائز.

وكذلك لو كان التجنيد إجباريا فإنه لا يجوز لمسلم أن يحمل السلاح على مسلم حتى لو تعرض المجند لحكم الإعدام, لأن روحه ليست أولى بالبقاء من روح غيره ففرق بين الإكراه على الكفر فيعفى فمن قائله ولا إثم عليه لأنه يكره، وبين الإكراه على الزنا أو القتل فلا يعفى عنه, لأن المكره يستطيع أن يرفض ذلك ولو بإيذائه.
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